
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حق الحصول على المعلومات



 

 ٤٩٨

  حق الحصول على المعلومات 

  م ٢٠١٢) لسنــة  ١٣قانون رقــم (  
  بشـأن حق الحصول على المعلومات 

  

  :   ʪسم الشعـب
  رئيس الجمهورية : 

  .   اليمنية على دستور الجمهورية  الإطلاع بعد ـ 

  وبعد موافقة مجلس النواب . ـ 

  (أصدرنا القانـون الآتي نصــــه)

  ل والباب الأ
  عاريف والأهداف التسمية والت

  ل و الفصل  الأ
  التسمية والتعاريف 

  يسمى هذا القانون قانون حق الحصول على المعلومات . ):١مادة (

لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض ):٢مادة (

  سياق النص غير ذلك :

  . اليمنية هوريةالجـه :ــــــالجمهوري

  فوض العام للمعلومات .المـام : ــــالمفوض الع

  مكتب المفوض العام للمعلومات . ب :ــــــــالمكت

      السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والوزارات والأجهزة  ة :ــــالجهة المعني 

    طاع العام والمؤسسات والمصالح المركزية والمحلية ووحدات الق  

  .كلية من الموازنة العامة للدولة أوبطريقة جزئية  وكل جهة تمولوالمختلط   

  المعلومات . الجهة للنظر في طلبات الحصول علىالموظف المعين من قبل  ص :ـالموظف المخت

رقـام وأحـرف أ  حقائق مدركة في الـوعي تتواجـد معنويـاً كقـيم معرفيـة وماديـة فـي شـكل  :  ةـــــالمعلوم 

 الكترونيـةجمعها ومعالجتها وحفظها وتبادلها بوسائط    ورسوم وصور وأصوات ويتم

  وورقية. 

تفاعل فيما ت نظام المعلومات : مجموعة من العناصر البشرية والمادية والفنية والتنظيمية والمعرفية والتي  

والمعلومــات ومعالجتهــا وتحليلهــا  بينهـا وتعمــل معــاً لتحقيــق عمليــات جمــع البيانــات 

  الذي يفي باحتياجات المستفيدين .  على النحووحفظها وتبادلها ونشرها 

            وضــعه الاجتمــاعي شــرط أولومــات عــن فــرد معــيّن تتعلــق بســلالة هــذا الفــرد،مع: البيانــات الشخصــيّة

بموافقـة أو أن لا يجوز الإدلاء بالمعلومات الخاصة بهذا الفرد إلا بموافقته الصـريحة 

  المباشرين . لى حتى الدرجة الثالثةولأأحد أقاربه في حالة وفاته من الدرجة ا



 

 ٤٩٩

  حق الحصول على المعلومات 

نسـخ  أوهـي الكلفـة الفعليـة المترتبـة علـى تصـوير  تكلفة الحصول على المعلومـات:   

الكترونياً على أن يتم اسـتثناء كلفـة أي وقـت يسـتغرقه   أوالمطلوبة ورقياً    المعلومات 

   نقلها. أوالموظفون لترتيب هذه النسخ وإبرازها 

  م.  ١٩٩٥) لسنة ١٥٥الهيئة التي تمّ إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم (:ومات المركز الوطني للمعل 

  اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ة:ــــــــــاللائح 

  الفصل الثاني   
  الأهـــــــــــــداف  

  يهدف هذا القانون إلى: ):٣مادة (

الحقـوق   وتوسيع قواعد ممارسـة    تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء  -أ

  والحريات.

  .والمسئولةتعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية  -ب 

  تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات. -ج

  الباب الثاني  
  حرية الحصول على المعلومات 

  ل  والفصل الأ
  مات مبادئ الحق في الحصول على المعلو 

   الحصول على المعلومات حـق مـن حقـوق المـواطن الأساسـية وللمـواطنين ممارسـة هـذا الحـق فـي  ):٤مادة (

  حدود القانون ويجوز للأجانب الحصول على المعلومات شرط المعاملة بالمثل.

  يقدم طلب المعلومات مباشرة إلى الجهة المعنية بالمعلومات المطلوبة. ):٥مادة (

 أوغير مباشرة عن طريق النشر  أوحصول على المعلومات بطريقة مباشرة لمن يتقدم بطلبها يكون ال  ):٦مادة (

  بالطريقتين معاً.

على    لكل شخص طبيعي واعتباري حق التقدم بطلب الحصول على المعلومات ولا يجوز أن يترتب   ):٧مادة (

  تقديم هذا الطلب أية مساءلة قانونية.

  

  الفصل الثاني 
  المعلوماتطلب الحصول على 

على كل جهة أن تعين موظفاً مختصاً بالمعلومات على رأس وحدة معلومات تكون جزءًا من مكونات   ):٨مادة (

  ووظيفياً بالجهة المعنية التابعة لها و يتولى: إدارياالنظام الوطني للمعلومات وترتبط 

  الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة.    -أ

  النظر في طلبات الحصول على المعلومات.    -ب 

  صيانة المعلومات والمحافظة عليها.    -ج

  نشر الإجراءات والنماذج بالطرق التي تسهل إطلاع المستفيدين عليها.     -د 



 

 ٥٠٠

  حق الحصول على المعلومات 

يجب على الجهة أن تقوم بصيانة المعلومات والمحافظة عليها بحوزتها بشكل مـنظم وبترتيـب يسـهل   ):٩مادة (

  ف المختص عملية استخراجها باستخدام التقنيات والبرمجيات والطرق اللازمة.على الموظ

على الجهة أن تنظم دورات تدريبية لموظفيهـا تتعلـق بأهميـة حـق الاطـلاع وتمكـين المـواطن مـن   ):١٠مادة (

  ممارسته , وكيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع لحفظها واستخراجها.

  لجهة وضع أدلة معلوماتية و نشر تقارير سنوية تتضمن على الأقل ما يلي: يجب على ا ):١١مادة (

معلومات إدارية حول آلية عمل الجهة تتضمن الأهداف والأنشطة والبرامج  والحسابات الختاميـة،   -أ

  والمعلومات المتعلقة بمجالات أنشطتها الرسمية ونتائج أدائها لواجباتها الدستورية والقانونية.

يد الكيفية والأماكن التـي يحصـل المواطنـون فيهـا علـى المعلومـات ويقـدمون إليهـا الطلبـات تحد   -ب 

  ويطلعون على الوثائق ويستلمون ويستخرجون النسخ ويحصلون على القرارات.

  فهرس بكل أنواع المعلومات التي تلزم الجهة قانونياً بحفظها وصيانتها.   -ج

لمعلومات التي تم تلقيهـا والتـي تـم تلبيتهـا والتـي تـم رفضـها تقريراً حول طلبات الحصول على ا   -د 

وأسباب الرفض وطلبات التظلم المقدمة ونتائجها والإجراءات المتعلقة بذلك، ومتوسّط عدد الأيام التي 

  تمّ خلالها الرّد على طلبات المعلومات.

  ق نشرها.دليل بقوائم الموضوعات التي يجب أن تقوم الجهات بنشرها ومواعيد وطر -هـ

  أي معلومات إضافية أخرى يرى المفوض ضرورة نشرها وفقًا لأغراض هذا القانون. -و

) من هذا القانون ١١يجب تزويد المركز الوطني للمعلومات بالمعلومات التي تنشر بموجب المادة (  ):١٢مادة (

ا  أويـة وعلى كل من الجهة والمركز الوطني للمعلومات توفير هـذه المعلومـات بوسـائل ورق إلكترونيـة إمـّ

  تكلفة الحصول على المعلومات. زاوتتجبأسعار لا  أوبصورة مجانية 

لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على أي موظف يـدلي بمعلومـات لجهـة التحقيـق المختصـة حـول   ):١٣مادة (

نتهاكـات كمـا لا ساعد في أي تحقيق بشأن هذه المخالفات والا  أوانتهاكات مخالفة لهذا القانون    أومخالفات  

  يجوز مساءلته تأديبياً من قبل الجهة الإدارية التي يتبعها .

       ) مـن هـذا القـانون أن يلجـأ١٣يحق لأي موظف مخـتص اتخـذ ضـده إجـراء عقـابي وفقـاً للمـادة (  ):١٤مادة (

  إلى القضاء لإنصافه وتعويضه عما لحق به من ضرر .

ات خطياً وفق النموذج المعد لهذا الغرض إلـى الجهـة التـي يعتقـد يقدم طلب الحصول على المعلوم  ):١٥مادة (

مقدّم الطلب أنها تمتلك المعلومة متضمناً اسم مقدم الطلب وعنوان إقامته وموقـع عملـه ويجـب أن يحتـوي 

هذا الطلب على تفاصيل كافية تمكن الموظف المختص من استخراج المعلومة ويكون تقديم طلب الحصول 

الحضـور المباشـر إلـى مصـدر  أوالمراسلات البريدية   أوعن طريق التراسل الإلكتروني  على المعلومات  

المركز الوطني للمعلومات وفي كل الأحوال يتم تقـديم الطلـب علـى النمـوذج   أوالحصول على المعلومات  

  المعتمد لذلك.



 

 ٥٠١

  حق الحصول على المعلومات 

لتسـهيلات الإضـافية يراعى في الإجـراءات والنمـاذج المنظمـة للحصـول علـى المعلومـات تقـديم ا  ):١٦مادة (

  المناسبة للأميين وذوي الاحتياجات الخاصة.

على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار استلام لمن تقدم بالطلب يبين فيه تاريخ   ):١٧مادة (

  تقديم الطلب ونوع المعلومة والفترة اللازمة للرد على الطلب المحدّدة في هذا القانون. 

موظف المخـتص الـرد علـى الطلـب خـلال خمسـة عشـر يومـاً مـن تـاريخ تقديمـه, ويجـوز على ال  ):١٨مادة (

للموظف تمديد هذه الفترة لمدة واحدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً إذا كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من 

لال جهة أخرى, ويعتبر عـدم الـرد خـ  استشارةأن الوصول إلى المعلومة يستوجب منطقي̒ا    أوالمعلومات ,  

وحيث يقتضي هكـذا تمديـد، علـى الموظـف المخـتص تبليـغ مقـدّم الطلـب   تلك الفترة بمثابة رفض الطلب.

لويـة للطلبـات المقدّمـة مـن الصـحافيين والأشـخاص الـذين ومـنح الأتُ خطيا بذلك، خلال الفتـرة الأصـلية و

لومات تتعلق بمسـائل يطلبون مع  أويقومون بجمع الأخبار وبوظائف ممن يعملون خلال مهل زمنية معينة  

  بالشأن العام.   أوعنى بالصالح العام ت

على الموظف المختص أن يمكن طالب المعلومات من الحصول عليها ويحدد له تكلفة ذلـك، عنـد -أ  ):١٩مادة (

  الاقتضاء، في حال طلب النسخ.

  

  

أكثـر مـن   أواحـد  إذا وجد الموظف المختص أن المعلومة المطلوبة يقع جزء منها تحـت بنـد اسـتثناء و-ب 

المحددة في هذا القانون، وهو يسـتند إلـى هـذا الاسـتثناء، فعليـه تسـليم الجـزء غيـر المسـتثنى   الاستثناءات 

ا  وإشعار مقدم الطلب خطيا أن هناك جزء من المعلومة حجب عنه، محـدّدًا علـى وجـه الخصـوص وخطي̒ـ

  ختص لحجب المعلومة المطلوبة.المحدد في هذا القانون الذي استند إليه الموظف الم الاستثناء

 أو      إذا قدم الطلب للحصول على المعلومات وكانت المعلومات متوفرة لدى المصـدر بلغـة أخـرى  -ج  

الشـكل اللـذين تتـوفر   أوبشكل مختلف عما هو مطلوب يمكن الاكتفاء بتسليمه المعلومات المطلوبـة باللغـة  

  فيهما طالما يحتويان على المعلومات المطلوبة.

يجب على الموظف المختص عند الموافقـة علـى الطلـب أن يقـدم لطالـب المعلومـة المطلوبـة كافـة   ):٢٠مادة (

الكترونياً وفقاً للصيغة التي تتوفر لدى الجهة وكما هي مطلوبة   أوالوثائق التي تحتوي على المعلومة ورقياً  

  من مقدم الطلب.

ة أخرى بعد إشـعار الطالـب بـذلك خـلال الفتـرة الزمنيـة يجوز للموظف المختص إحالة الطلب لجه  ):٢١مادة (

) من هذا القانون، إذا تبين له أن علاقة تلـك الجهـة بالمعلومـة أكبـر وفـي ١٩الأساسية المحددة في المادة (

هذه الحالة يعتبر الطلب وكأنه قدم إلى الجهة التي  أحيل إليها في الوقـت الـذي تـمّ فيـه تقديمـه إلـى الجهـة 

  ) من هذا القانون.١٩ا للمادة (الأخرى وفق



 

 ٥٠٢

  حق الحصول على المعلومات 

جزئيا̒ فعلى الموظف المختص أن يبين في رد مكتـوب يسـلمه للطالـب   أوإذا تم رفض الطلب، كلّيًا    ):٢٢مادة (

  السبب في رفض الطلب ويجب أن لا يخرج السبب عن:

  أن المعلومة ليست بحوزة الجهة.   -أ

أكثر من الاسـتثناءات المحـددة فـي هـذا القـانون   أوواحد  أن المعلومة المطلوبة تقع في نطاق استثناء     -ب 

  ) على أن يتم الإشارة إلى الاستثناء/الاستثناءات  التي تم الاستناد إليها .٢٧وعدم انطباق المادة (

) من ٣٢) إلى (٣٠في حالة عدم اقتناع مقدم الطلب بالقرار المتخذ، يحق له عندئذٍ وفقًا للمواد من (  ):٢٣مادة (

مكتـب         قانون التظلم لدى مكتب المفوّض العام وله بعد ذلك اللجوء للقضاء إذا لم يقتنـع بقـرار  هذا ال

  المفوض العام.

  الفصـــــل الثالث 
  الاستثنـــــــــاءات

) مـن هـذا القـانون ، يجـب علـى الموظـف ٢٧،    ٢٣/ب ،٢٠،  ١٩،  ٤مـع مراعـاة أحكـام المـواد (  ):٢٤مادة (

  حصول على المعلومات إذا كانت تحتوي على :المختص رفض أي طلب لل

العمليــات  أوتفاصــيل عــن الأســلحة والتكتيكــات الدفاعيــة والإســتراتيجيات والقــوات العســكرية الســرية  -أ

  العسكرية التي تهدف إلى حماية الوطن؛

  ية.المسائل السرية المتعلقة بالسياسة الخارجية المخصصة للشؤون الدفاعية والتحالفات العسكر -ب 

 هـذه  مـنح  أومعها علـى إبقـاء المعلومـة سـرية قبـل تبـادل    الاتفاقالمعلومة المتبادلة مع دولة أخرى تم  -ج

  المعلومة.

  المعلومة التي من شأن الإفصاح عنها التسبب بضرر جسيم وبقاؤها محجوبة يساعد على: -د 

  اكتشافها. أومنع جريمة  -١  

  محاكمة جناة. أواعتقال  -٢  

  ة العدالــــــة.إدار -٣  

المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها أن تؤدّي إلى الكشـف عـن هويـة مصـدر سـري للمعلومـات     -هـ

  قطع له موظّفو إنفاذ القانون عهدًا بالمحافظة على سريته. 

الشبكات المحمية والتجهيزات ويعرضها   اختراقالمعلومات الإلكترونية التي يتسبب الإفصاح عنها في    -و

  السرقة. أوللمحو 

التقنيـة  أوالأبحـاث العلميـة  أوالصناعية  أوالاقتصادية    أوالمالية    أوالمعلومات ذات الطبيعة التجارية     -ز

 أو      بالمنافسة العادلة والمشـروعة  أوالتي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية  

  شركة . أولأي شخص  خسارة غير مشروعين أوالتي تؤدي إلى ربح 

) من هذا القانون، على الموظف المخـتص رفـض   ٢٣/ب،  ٢٠،  ١٩،  ٤مع مراعاة أحكام المواد (    ):٢٥مادة (

  أي طلب حصول على المعلومات إذا كانت هذه المعلومات تحتوي على:



 

 ٥٠٣

  حق الحصول على المعلومات 

  سلامته الجسدية للخطر. أوالمعلومات التي من المتوقّع في حال الإفصاح عنها،تعريض حياة فرد ما  -أ

، مـا البيانات الشخصية، التي من شأن الإفصاح عنها أن يشكل انتهاكا غير منطقيا لخصوصيات الفـرد -ب 

  منصب عام يشغله هذا الفرد. أووظيفة  أوصلة بواجب لم تكن البيانات الشخصية مت

ــادة ( ــي ال):٢٦مـ ــواردة فـ ــات الـ ــن المعلومـ ــف عـ ــض الكشـ ــتص رفـ ــف المخـ ــوز للموظـ ــادة(لا يجـ                      )٢٥مـ

  من هذا القانون إذا : 

  كانت هذه المعلومة لا زالت بحوزة الجهة وتعود لأكثر من ثلاثين سنة. -أ

  سبق أن كانت هذه المعلومات متاحة للجمهور.-ب 

  

  

  

  الفصل الرابع 
  المفوض العام للمعلومات 

ام للمعلومـات يتمتـع بالشخصـية الاعتباريـة ينشأ بموجـب أحكـام هـذا القـانون مكتـب للمفـوض العـ  ):٢٧مادة (

  والاستقلال اللازم لممارسة أعماله ويخصص للمكتب موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة .

يهدف المكتب إلى ضمان تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه, وله في سبيل ذلك   ):٢٨مادة (

  لتالية:ممارسة الواجبات والصلاحيات ا

وضع وتنظيم البرامج والخطط والسياسات الخاصة بممارسة الفرد لحقه في الحصول والاطلاع علـى     -أ

  المعلومات.

  تثقيف المواطن ورفع الوعي لديه حول أهمية الحق في الإطلاع والحصول على المعلومات.  -ب 

وأهمية تمكـين الفـرد مـن الحصـول المساهمة في تدريب الموظفين والمسئولين في الجهات على كيفية    -ج

  على المعلومات.

رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معوقات ممارسة الحـق فـي الاطـلاع وكيفيـة    -د 

  التغلب عليها .

  وضع نموذج موحد لطلبات الحصول على المعلومات من الجهات المعنية .  -ه

  ن:يعتبر المكتب جهة تظلم لكل م ):٢٩مادة (

  رفض طلبه بالحصول على المعلومات     -أ

  تلك المقرة في هذا القانون. زاوتتجتم فرض رسوم مرتفعة على طلبه  -ب   

  )من هذا القانون.١٩تم تمديد الفترة الزمنية اللازمة للإجابة على طلبه بشكل مخالف لأحكام المادة( -ج  

  افقة عليه.تمت إحالة طلبه إلى أكثر من جهة دون المو    -د   

  أية حالات أخرى يقبلها المفوض العام للمعلومات .    -ه  



 

 ٥٠٤

  حق الحصول على المعلومات 

  يجب تقديم التظلم إلى المكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام مقدّم الطلب لرفض الطلب. ):٣٠مادة (

ويتوجـب   ثلاثون يوماً مـن تـاريخ تقديمـه إليـه  زاوتتجعلى المكتب الإجابة على التظلم في مدة لا    ) :٣١مادة (

التظلم توجيه خطاب للموظف المختص في الجهة التي رفضت طلـب الحصـول   استلامهعلى المكتب فور  

على المعلومات يعلمه بـالتظلم ويحصـل منـه علـى نسـخة عـن الأسـباب التـي حـددها الموظـف المخـتص 

او على المفوض العام الذي يتصرف كحكم مستقل أن يقرر ما إذا كـان رفـض الإفصـاح      للرفض.              قانونيـّ

  أم لا ومن ثم إلزام الجهة بوجوب تلبية الطلب خلال سبعة أيام من صدور قراره .

يجوز لمقدّم الطلب الذي رفض طلبه من مكتـب المفـوض العـام أن يتقـدّم إلـى المحكمـة المختصـة    ):٣٢مادة (

ثلاثـين يومـاً ، ويعتبـر   زاوتجـتمكانياً على أن تنظر فيه وتصدر حكمها بصفة الاسـتعجال خـلال فتـرة لا  

سـبعة أيـام ، أمـا فـي حالـة رفـض   زاوتتجـنهائياً وواجب النفاذ أمام الجهة خـلال فتـرة لا    الابتدائيالحكم  

  الدعوى يجوز لصاحب الطلب التقدم بالاستئناف خلال المدة المحددة قانوناً .

رار مـن رئـيس الجمهوريـة ويتـولى يترأس المكتب مفوض عام للمعلومات بدرجـة وزيـر يعـين بقـ  ):٣٣مادة (

  رئاسة المكتب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

  يشترط في المفوض العام الشروط التالية: ):٣٤مادة (

  أن يكون يمني الجنسية. -أ

  أن لا يقل عمره عن أربعين سنة. -ب 

  ل.أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في نظم المعلومات على الأق -ج

ضـده حكـم قضـائي  أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤدياً للفرائض الإسلامية وأن لا يكون قد صدر  -د 

  .هاعتبار بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه

  أن تكون له خبرة إدارية لا تقل عن خمس سنوات. -ـه

ارات بخصـوص التظلمـات المقدمـة للمكتـب وتعيـين يتولى المفـوض العـام متابعـة وإصـدار القـر ) :٣٥مـادة (

  موظفي المكتب ووضع نظام خاص بهم تطبيقا لأحكام هذا القانون .

  يكون لمكتب المفوض العام هيكل إداري وفني تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ) :٣٦مادة (

           لا يجـوز لـه أثنـاء توليـه وظيفتـهعلى المفـوض العـام للمعلومـات أن يتفـرغ لعملـه فـي المكتـب و  ) :٣٧مادة (

  بدون أجر. أووظيفة أخرى سواء بأجر  أويشغل منصب  أوأن يقوم بأي عمل 

  تنتهي خدمات المفوض العام في الحالات التالية : ) :٣٨مادة (

  بجنحة مخلة بالشرف والأمانة. أوإذا حكم عليه بجناية -أ

  .منصب أخر  أوإذا مارس أعمال أية وظيفة -ب 

  في حالة وفاة المفوض العام .-ج



 

 ٥٠٥

  حق الحصول على المعلومات 

) مـن هـذا القـانون يقـوم رئـيس ٣٨في حال صـرف المفـوض العـام مـن الخدمـة بموجـب المـادة (  ):٣٩مادة (

  خلال (ثلاثين يوماَ) من هذا الصرف وفقاَ لأحكام هذا القانون. أخرالجمهورية بتعيين مفوض عام 

المفوض العام  المرتبطة بمهامه وفقاً لأحكام هذا القانون  تعتبر التوصيات والقرارات الصادرة عن ) :٤٠مادة (

  ملزمة لكافة الجهات .

  لأغراض تنفيذ المفوض العام لمهامه فأنه يتمتع بالصلاحيات التالية : ) :٤١مادة (

  الحصول على تقارير دورية من الجهات المحددة في هذا القانون بناءً على طلبه.-أ

  ثبوتات لها صلة بالمعلومات المطلوبة. وأيةراقها أوامة والتفتيش في سجلاتها وحق الدخول إلى أية مؤسسة ع-ب 

  التحقيق مع أي موظف على إنفراد بغية الوصول إلى المعلومات المطلوبة .-ج

عدل المعلومات بشكل مخالف لحقيقتها بقصـد التهـرب  أوأتلف المعلومات    أوالتحقيق مع كل من أخفى    -د 

  من تقديمها لطالبيها.

طلب إيضاحات خطية من كبار مسئولي الدولة كالوزراء ومن في حكمهم عن سبب حجبهم المعلومـات   -ه

امر صدرت عنهم مباشرة ، ويملك المفوض العام في هـذه الحالـة وعنـد عـدم أوإذا كان هذا الحجب نتيجة  

  مناسبة.بالتبريرات المقدمة أن يتقدم بتقرير إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات ال اقتناعه

  إصدار القرارات والتوصيات إلى الجهات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .-و

            يجــب علــى المفــوض العــام تقــديم تقــارير دوريــة كــل أربعــة أشــهر وكلمــا دعــت الحاجــة لــذلك ) :٤٢مــادة (

  على : التقارير إلى كل من رئيس الجمهورية , مجلس النواب, مجلس الوزراء , ويجب أن تحتوي هذه

  حالات الامتناع غير المبرر عن تقديم المعلومات. -أ

  الإشكالات التنفيذية التي تواجهه في تنفيذ مهامه. -ب 

  أعمال وأنشطة المكتب المتعلقة بحق الحصول على المعلومات. -ج

  أية مواضيع أخرى يرى المفوض العام أنها مناسبة. -د 

مكتب في العاصمة صنعاء وله أن ينشـئ فروعـاً فـي أمانـة العاصـمة يكون المقر الرئيسي لل  ) :٤٣مادة (

  والمحافظات الأخرى .

  الباب الثالث 
  حماية المعلومات 

تحــتفظ كــل جهــة بمخــزون احتيــاطي آمــن متضــمناً نســخاً لكــل مــا لــديها مــن معلومــات تتصــل  ):٤٤مــادة (

يـات الحديثـة لحفـظ المعلومـات باختصاصاتها وأنشطتها الرسمية، ويراعى في ذلـك إدخـال الوسـائل والآل

  للتقليل من حيز و أماكن الأرشفة واستخدام الفهرسة الحديثة التي تسهل عملية الحصول على المعلومات.

       غياب أنظمة أمنيـة المعلومـات لتبريـر القيـام بفعـل غيـر مشـروع يكـون  أولا يجوز الدفع بقصور    ):٤٥مادة (

  من شأنه إلحاق الضرر بالمعلومات.

  



 

 ٥٠٦

  حق الحصول على المعلومات 

  

  

ينشأ ضمن وحدة المعلومات في كل جهة مستوى إداري مناسب يخـتص بالإشـراف والرقابـة علـى   ):٤٦مادة (

  تطبيق معايير أمنية المعلومات لدى الجهات.

كل نظام من أنظمة المعلومات المستخدمة لـدى الجهـات يجـب أن تتـوفر فيـه القـدرة علـى التحقـق  ):٤٧مـادة (

ــ ــي إدخ ــؤولية التصــرفات ف ــات مس ــاموإثب ــات والوصــول للنظ ــترجاع المعلوم ــظ واس ــة وحف            ال ومعالج

  وكل البيانات الموجودة فيه.

كافة النظم والبرمجيات التطبيقية التي يتم إدخالها وبناؤها واستخدامها لدى الجهات يجب أن تتوافر   ):٤٨مادة (

ويجـب تطـوير هـذه المعـايير الأمنيـة فيها المعايير الأمنية التي تضمن موثوقيتها وسلامة انتظام تشغيلها،  

  بانتظام، وفي الوقت المناسب.

         علــى كافــة الجهــات وضــع وتطبيــق القواعــد والإجــراءات الإداريــة والفنيــة والفيزيائيــة الكافيــة ) :٤٩مــادة (

  لحماية نظم وشبكات المعلومات لديها وتأمين استمرارية وانتظام تشغيلها.

  الباب الرابع
  ية حماية الخصوص

استخدام البيانات الشخصية للمواطن، خلافاً للدستور  أوحفظ  أومعالجة  أولا يجوز لأي جهة جمع   ):٥٠مادة (

  والقوانين النافذة.

ــادة ( ــل  ):٥١م ــا يتص ــدود م ــي ح ــية ف ــات الشخص ــة للبيان ــتخدام أي جه ــظ واس ــة وحف ــع ومعالج ــون جم يك

وبمـا يعـد ضـرورياً لقيامهـا باختصاصـاتها   بالاختصاصات والمهـام الرسـمية لهـذه الجهـة المخولـة بـذلك

  ومهامها تلك.

) لا يجـوز للجهـة التـي تحـتفظ ببيانـات شخصـية نشـر هـذه البيانـات ٥٤)، (٢٦بمراعـاة المـواد (   ):٥٢مادة (

  إعطائها لطرف ثالث إلا بموافقة كتابية ممن تخصه هذه البيانات. أوالشخصية 

جهة خارجية أخـرى لا تتـوفر لـديها ضـمانات قانونيـة   أوي دولة  لا يجوز تقديم بيانات شخصية لأ  ):٥٣مادة (

  مماثلة لحماية الخصوصية.

  لا يجوز لأي جهة استخدام البيانات الشخصية في غير الأغراض التي جمعت من أجلها. ):٥٤مادة (

  

  

  

  

تحديث         معلى كل جهة تجمع وتحتفظ ببيانات شخصية أن تتبع النظم والإجراءات التي تؤمن نظ  ):٥٥مادة (

  البيانات الشخصية وعلى من تخصه هذه البيانات تقديم كل ما يعد ضرورياً لتحديثها.



 

 ٥٠٧

  حق الحصول على المعلومات 

كل جهة تحتفظ ببيانات شخصية تكون مسئولة مسؤولية تامة عن حماية هذه البيانات وعليها وضع  ):٥٦مـادة (

  ويكون متاح للإطلاع. بيان معتمد للخصوصية يبين نظم وإجراءات التعامل مع سرية البيانات الشخصية

               كــل مــن يقــدم بيانــات شخصــية خاصــة بــه يحــق لــه الإطــلاع علــى تلــك البيانــات التــي تقــدم بهــا  ):٥٧مــادة (

  لتحديثها. أوأن يتقدم بمعلومات إضافية لتصحيحها  أويتحقق من سلامتها  أنوله 

  الباب الخامس
  المخالفات والجزاءات

          مائـة وخمسـين ألـف ریال بغرامـة ماليـة لا تقـل عـن  أومـدة لا تزيـد عـن سـنة    يعاقـب بـالحبس  ) :٥٨مادة (

  حجب معلومات واجبة الإطلاع وبشكل متعمّد بموجب أحكام هذا القانون. كل من

عـن مائـة  بغرامة ماليـة لا تقـل أويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر  ولا تزيد عن سنة   ) :٥٩مادة (

   كل من أعطى معلومات بغرض تضليل مقدم الطلب .وخمسين ألف ریال

كل  لف ریال ا  بغرامة مالية لا تقل عن  مائة وخمسين  أويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر  ) :٦٠مادة (

،  ٥١،  ٢٧،  ٢٦،  ٢٥،  ٢٣،  ٢٢، ٢١،   ٢٠،  ١٩،    ١٨موظف خالف وبشـكل متعمـد أحكـام المـواد (

  من هذا القانون .  )٥٨،  ٥٥،  ٥٤،  ٥٣،  ٥٢

كل من خالف  بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ریال   أويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين   ) :٦١مادة (

  ) من هذا القانون .١١وبشكل متعمد أحكام المادة (

  الباب السادس 
  أحكام عامة وختامية 

ــي ت ):٦٢مــادة ( ــن الجهــات الت ــوطني للمعلومــات هــو جهــة م ــا المركــز ال      خــتص بجمــع المعلومــات وتحليله

  والمحافظة عليها وتقديمها عند الطلب ، وفقاً لأحكام هذا القانون . 

        لمعلومــات   يجــب علــى أي جهــة تــوفير المعلومــات، عــدا البيانــات الشخصــية، للمركــز الــوطني  ):٦٣مــادة (

ــة   ني المركز الوط أوويجوز تقديم طلب بهذه المعلومات إلى تلك الجهة و/ ــق للجهـ ــات ولا يحـ للمعلومـ

 أو    يجري تقـديمها  أوبحجة أن المعلومات قد تمّ    تبرير عدم الإفصاح عن المعلومات بموجب هذا القانون

  إحالتها للمركز الوطني للمعلومات. 

  : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.  )٦٤مادة (

          العـام ون بقـرار مـن رئـيس الجمهوريـة بعـد عـرض المفـوض تصدر اللائحة التنفيذيـة لهـذا القـان ) :٦٥مـادة (

  خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون .

  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ) :٦٦مادة(

  صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء    

  ه ـ١٤٣٣/ شعبان/   ١١  الأحدبتاريخ 

  ــم٢٠١٢/ يوليو/   ١  ق  ـــالمواف



 

 ٥٠٨

  حق الحصول على المعلومات 

  عبد ربه منصور هادي 

  

  ـة ـرئيـس الجمهوري


